
سلسلة النمائط الجامعية في إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"

  منع الجريمة والعدالة الجنائية
 تهدف مبادرة "التعليم من أجل العدالة" التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة )اختصاراً: "مكتب المخدِّرات والجريمة"(، والتي تمثل

 أحد مكونات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، إلى الوقاية من الإجرام وترسيخ ثقافة احترام القانون من خلال أنشطة تعليمية مصمَّمة للمراحل
 الابتدائية والثانوية والثالثية )الجامعية(. ومن شأن هذه الأنشطة أن تساعد المربين على تعليم الجيل القادم من أجل تحسين فَهم ومعالجة المشاكل التي
 يمكن أن تقوِّض سيادة القانون. وعلى المستوى الجامعي، تقدم المبادرة دعماً للأكاديميين لكي يدرّسِوا في المجالات المشمولة بولاية المكتب. وتتراوح

 المجالات المتناولة في النمائط الجامعية من منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية وجرائم
 الحياة البرية، ومكافحة الفساد، والأسلحة النارية، ومكافحة الإرهاب، إلى الأخلاق والنـزاهة. وهذه النمائط مُعدَّة للمحاضرين من أجل مواءمتها

وإدماجها في دوراتهم الدراسية. 



 إنَّ سلسلة النمائط الجامعية الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ تتناول طائفة واسعة من المواضيع، تزوِّد الطلبة
 بمعارف عن الدور الأساسي الذي تؤديه مؤسسات منع الجريمة والعدالة الجنائية، المتسمة بالفعالية والإنصاف
 والإنسانية والخاضعة للمساءلة، في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. وتشمل

 المجالات المواضيعية الرئيسية: منع الجريمة؛ وتيسُّر الوصول إلى العدالة؛ ووجود مؤسسات عدالة وجهات فاعلة قوية
 وخاضعة للمساءلة؛ والاستراتيجيات العريضة القاعدة والمتعددة التخصصات اللازمة لإنهاء العنف ضد النساء
والأطفال؛ ودور معايير الأمم المتحدة وقواعدها في صون الكرامة البشرية للأشخاص المحتكين بنظم العدالة. 

 وتستند هذه النمائط الجامعية، التي أعدت من خلال عملية تعاونية متعددة التخصصات، إلى الرؤى الأكاديمية
 المعمقة والمتنوعة والخبرات الفنية الإقليمية القيمة التي وفرها أكثر من 50 أكاديمياً وممارساً وخبيراً دوليًّا من مختلف

 أنحاء العالم. وكانت النتيجة سلسلة نمائط توفر للمدرسين الجامعيين مواد مرجعية لتدريس موضوعي حقوق
 الإنسان وسيادة القانون وصلتهما بمختلف المواضيع المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في السياق العالمي

 والإقليمي والمحلي. وتؤكد عمليات المراجعة والتحقق الأكاديمية المستقلة أن النمائط تمثل مورداً مرجعياً متيناً ومفيداً
للأكاديميين العاملين في مجموعة متنوعة من ميادين التخصص. 

 وقد صُمِّمت هذه النمائط المتعددة التخصصات كموارد مرجعية تدريسية قائمة بذاتها، أو كوسيلة لتعزيز
 الدورات الدراسية الموجودة في مجالات علم الإجرام والقانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع

 وكثير من التخصصات الأخرى. وبينما تكفل المجموعة الواسعة من الأمثلة المستخدمة لتوضيح معايير الأمم
 المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن تلك المعايير والقواعد مجدية على الصعيد العالمي، يمكن
 للمحاضرين أن يوائموا النمائط لتتناول مسائل ذات صلة بسياقات إقليمية متنوعة. ويوفر دليل المبادرة التدريسي

 الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية للمحاضرين إرشادات إضافية بشأن تدريس النمائط في سياقات متعددة
التخصصات. 


